
    
  
    
      
        
      

      
        دليل حول الحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة
        
      

      
        إعداد: خالد الماجري
      

      
        "
        يعاني أكثر من مليار شخص، أي نحو 15% من سكان العالم، من أحد أشكال الإعاقة
        .
      

      
        يتزايد بشكل كبير عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعزى ذلك إلى الاتجاهات الديمغرافية وزيادة الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، من بين أسباب أخرى
      

      
        من المرجح أن يعاني كل شخص تقريباً من أحد أشكال الإعاقة - المؤقتة أو المستديمة - في مرحلة ما من حياته
        .
      

      
        قليلاً ما تُتاح خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ولا تُلبى الكثير من احتياجاتهم من الرعاية الصحية
        .
      

      
        في حال إتاحة الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها عادة ما تكون رديئة الجودة أو مفتقرة إلى الموارد
        .
      

      
        ثمة حاجة ملحة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية الأولية، وخصوصاً التدخلات المنفذة في مجال إعادة التأهيل
        ."
      

      
        https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
      

      
        المقال بتاريخ: 1 كانون الأول- ديسمبر 2020
      

      
        المقدمة:
      

      
        تعريف الإعاقة:
      

      
        تعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها:
      

      
        قصور: مشكلة في وظيفة من وظائف الجسم أو هيكله
      

      
        يقيّد النشاط: صعوبة يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل
      

      
        أو
      

      
        يقيّد المشاركة: صعوبة يواجهها الفرد في الاندماج الفاعل في المجتمع
        .
      

      
        ويعرف التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الإعاقة على أنها كل تحديد لنشاط أو موانع مشاركة (عوائق اجتماعية) أو اختلالات (طبية
        ).
      

      
        وبالتالي فظاهرة الإعاقة تعكس تفاعلا سلبيا بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع. فتتظافر العوامل لحدوث الإعاقة:
      

      
        
          -عوامل طبية
      

      
        -حواجز نفسية ومجتمعية
      

      
        -بيئة حائلة
      

      
        لا تبتعد التشريعات عن هذا التصور للإعاقة:
      

      
        الفصل 1 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:
      

      
        ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين
        .
      

      
        تستعمل الترجمة العربية عبارة "كل من يعانون" التي لا نجدها في الترجمتين الفرنسية والإنجليزية ونحبذ استعمال عبارة "كل من لديهم
        ".
      

      
        الفصل 2:
      

      
        
        يقصد بالشخص المعوق كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحدّ من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلّص من فرص إدماجه في المجتمع
        .
      

      
        تصنيفات الإعاقة:
      

      
        تتعدد تصنيفات الإعاقة وتتنوع ولكننا سنعتمد هنا على التصنيفات الأكثر شيوعا
      

      
        يقسم التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 1980 (التصنيف الدولي للخلل والعجز والإعاقة) إلى:
      

      
        -إعاقة حركية
      

      
        -إعاقة بصرية
      

      
        -
        إعاقة سمعية (يمكن جمع الإعاقتين البصرية والسمعية تحت مسمى إعاقة حسية وهو ما لا نحبذه نظرا لما يقتضيه كل صنف من هذين الصنفين من تعامل مختلف وما ينتجه من حاجيات مخصوصة مختلفة)
      

      
        -إعاقة عقلية- ذهنية
      

      
        ووضع هذا التصنيف قائمة مفتوحة تشمل حاليا توصيفا لـ 156 حالة طبية تدخل ضمن هذه الأصناف
      

      
        أصناف الإعاقات:
      

      
        الإعاقة الحركية: القصور عن الحركة نتيجة لعائق جسدي
      

      
        
          الإعاقة البصرية: فقدان البصر ويتراوح بين الإعاقة البصرية الكلية ومجموعة الإعاقات البصرية الجزئية طبقا لمقياس سنلن
        .
      

      
        الإعاقة السمعية: تغطي درجات واسعة من فقدان السمع يتراوح بين الصمم والفقدان الشديد والفقدان الخفيف.
      

      
        الإعاقة الذهنية: انخفاض الأداء الوظيفي الذهني عن المتوسط تصاحبه صعوبة في السلوك التكيفي داخل المجتمع.
      

      
        نماذج مقاربة الإعاقة:
      

      
        تقارب الإعاقة عموما إما انطلاقا من نموذج فردي يقوم على مقاربة خيرية أو على مقاربة طبية أو من نموذج جماعي قائم على مقاربة اجتماعية أو مقاربة حقوقية.
      

      
        أما المقاربة الطبية فقد سادت لقرون طويلة وكرّست فهم الإعاقة باعتبارها ضعفا أو انعداما في وظيفة أو بنية عضو أو جهاز ما في جسم الإنسان. وتعالج هذه المقاربة الإعاقة كمشكل فردي مركّزة على علاجه. وبالتالي فهي تعتبر الإعاقة مشكلة شخصية، تستدعي العلاج ولا يمكن للشخص المعني اتخاذ قرارات فردية في شأنها بل يرجع الأمر في ذلك إلى المختصين و تنظر إلى ذي الإعاقة باعتباره مختلفا وغير كفئ للشخص غير المعوق.
      

      
        تعرّضت هذه المقاربة إلى النقد بما أنها تجعل محور حياة ذي الإعاقة هو العلاج دون أن تعطيه فرصة لاتخاذ قرارات في ما يهمّ حياته الخاصة ولكن هذه المقاربة تبقى صالحة في المرحلة الأولى من حصول الإعاقة لذي الإعاقة وأهله إلى حين الوصول إلى مرحلة التقبّل.
      

      
        أما المقاربة الخيرية فتعتبر خدمة هؤلاء الأشخاص واجبا دينيا و-أو أخلاقيا وهي تجعل ذا الإعاقة في منزلة دونية وموضوعا للشفقة والتعاطف وهي قائمة على الوصم وأحيانا حتى على العزل.
      

      
        على العكس من ذلك تعالج المقاربة الاجتماعية الإعاقة على أنها مشكل اجتماعي فتحاول البحث في سبل إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عبر تحليل ظروفهم الخاصة المرتبطة بإعاقتهم دون أن تعزو ذلك إلى قصور لدى الفرد نفسه. تمثل هذه المقاربة تجاوزا للمقاربة الطبية المحضة وتحقق هدف الإدماج في المجتمع فتعمل على تمكين ذي الإعاقة على مستويات عديدة فالمجتمع مسؤول عن عدم اندماجه مما يستدعي ضرورة إزالة الحواجز وتهيل مشاركة هؤلاء الأشخاص ودعمهم النفسي وتأهيلهم العلمي والمهني لتحقيق المساواة.
      

      
        وهذه مرحلة أولى ولئن كانت هامة في فهم ظاهرة الإعاقة والعمل عليها فإنها لا بدّ من أن يقع دعمها بالمقاربة الحقوقية التي تسعى إلى تحقيق المساواة وتدعمها عبر مقاربة النوع الاجتماعي التي من شأنها أن توفر لذوي الإعاقة خدمات مراعية لحاجياتهم المخصوصة دون أن يكون ذلك عملا تمييزيا. فالإعاقة معطى موضوعي يحول دون الاندماج الكامل للفرد وهو ما يستدعي من أجل تحقيق المساواة (العدالة التوزيعية) إلغاء الحواجز الاجتماعية والمادية والقانونية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص.
        
      

      
        الفصل 1 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
      

      
        
          يهدف هذا القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أيّ شكل من أشكال التمييز.
      

      
        وتعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء أو ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص المعوقين.
      

      
        لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص المعوقين وبقية الأشخاص.
      

      
        تعتمد المقاربة الحقوقية على القوانين الوطنية والدولية التي تقدّم لكل فئة من المجتمع الحماية والخدمات والفرص التي تستحقها حسب وضعيتها داخل المجتمع قاطعة بذلك مع المقاربة الخيرية ومعتبرة الإعاقة "قضية تنموية وعابرة لكلّ مجالات الحياة" (دليل الإعاقة والخدمات الصحية الدامجة- مقاربة شاملة، ص.32)
      

      
        وباعتبار ذوي الإعاقة كذوات بشرية مساوية للجميع وكجزء لا يتجزّأ من المجتمع فإنّ هذه المقاربة تتوسل الأطر التشريعية من أجل التصدي للتمييز وتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع
        .
      

      
        المقاربة التي ينطلق منها هذا الدليل:
      

      
        وينطلق هذا الدليل من هذه المقاربة الحقوقية القائمة على أسس ثلاثة:
      

      
        -المبدأ: المساواة
        
      

      
        -الوسيلة: الأطر القانونية الملائمة
      

      
        -الهدف: تحقيق الاندماج الكامل والتمتع بالحقوق كاملة في إطار المجتمع
      

      
        ولكن كما يبدو من خلال تعريفات الإعاقة الواردة أعلاه فإن معالجة ظاهرة الإعاقة يجب وإن انطلقت من المقاربة الحقوقية أن تقوم على الربط و الممازجة بين نماذج ثلاثة:
      

      
        النموذج الطبي: مشكلة شخصية - الحاجة إلى علاج
      

      
        النموذج الاجتماعي: معوقات اجتماعية- الدمج الاجتماعي والتأهيل البيئي
      

      
        النموذج الحقوقي: المساواة مع اعتبار الحاجيات الخاصة - المواطنة الكاملة - الاندماج
      

      
        التقويم الشخصي (النفسي بالأساس
        )
      

      
        وبهذا المزج بين المقاربات الثلاث تتحقق إمكانية تجاوز الحواجز بصفة أكبر
        .
      

      
        جدول الحواجز:
      

      
        الحواجز البيئية:
      

      
        عدم – صعوبة الإتاحة: ماديا – معلوماتيا
      

      
        
          المقاربات السائدة- غالبا المقاربة الخيرية
      

      
        السياسات العامة- غالبا التجاهل
      

      

      
        الحواجز الاجتماعية والاقتصادية:
      

      
        عدم توفر الخدمات الملائمة
      

      
        تكلفة الخدمات -باهظة
      

      
        غياب-عدم تلاؤم التشريعات
      

      
        الحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة:
      

      
        من نافل القول أن الحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة هو من أوكد حقوقهم نظرا لوضعيتهم الخاصة وهو المدخل لضمان بقية الحقوق بالنسبة إليهم ويتميّز هذا الحق بالنسبة إلى هؤلاء بكونه محايث لجميع الحقوق الأخرى وملازم لجميع أنشطة هؤلاء الأشخاص.
      

      
        ويستدعي ذلك ضرورة دمج الإعاقة في استراتيجيات قطاع الصحة عبر:
      

      
        -
        إتاحة تدخلات الصحة العامة الشاملة لعدّة قطاعات (الماء-الإصحاح- البيئة...) لتحقيق أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه،
      

      
        إتاحة الخدمات الصحية الفعالة،
      

      
        توفير الحماية أثناء الطوارئ الصحية
        .
      

      
        أجزاء الدليل:
      

      
        وسيحاول هذا الدليل تعميق النظر في مختلف الخدمات التي يتوجب تقديمها لذوي وذوات الإعاقة لضمان حقهم في الصحة مباشرة (الجزء الثاني) بعد استعراض الأسس القانونية لهذا الحق ومكوناته ( الجزء الأول)
      

      
        الجزء الأول: الضمان القانوني للحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة
      

      
        الفصل الأول:الأساس القانوني للحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة
      

      
        سنستعرض في هذا الفصل بعض الأسس العامة لضمان الحق في الصحة لذوي وذوات الإعاقة قبل بيان النصوص الخاصة التي تتعلق بضمان هذا الحق لهذه الفئة بالذات
      

      
        بعض الأسس العامة
      

      
        النصوص الدولية:
      

      
        
          دستور منظمة الصحة العالمية: " التمتع بأعلى مستويات الصحة التي يمكن التوصل إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان، بجب التمتع به دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية
        "
      

      
        المادة 25 :
      

      
        -1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
      

      
        لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
        .
      

      
        المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      

      
        تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص
      

      
        أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى
      

      
        "1" 
        أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
      

      
        "2" 
        عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
      

      
        (
        ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
      

      
        ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
      

      
        د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية
        .
      

      
        المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      

      
        1-تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
        .
      

      
        2-تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل
      

      
        أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
      

      
        
          ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
      

      
        ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
      

      
        د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض
        .
      

      
        المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965
      

      
        إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية
      

      
        أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
      

      
        ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
      

      
        ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
      

      
        د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما
      

      
        1-الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
      

      
        2-الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
      

      
        3-الحق في الجنسية،
      

      
        4- حق التزوج واختيار الزوج،
      

      
        5-حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
      

      
        6-حق الإرث،
      

      
        7-الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
      

      
        8-الحق في حرية الرأي والتعبير
      

      
        9- الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
      

      
        ه- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية
      

      
        1-الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
      

      
        
          2-حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
      

      
        3-الحق في السكن،
      

      
        4-حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
      

      
        5-الحق في التعليم والتدريب،
      

      
        6-حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
      

      
        و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
      

      
        الدستور:
      

      
        المساواة:
      

      
        الفصل 21 : المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم
      

      
        الحق في الحياة:
      

      
        الفصل 22 : الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون
      

      
        كرامة الذات البشرية:
      

      
        الفصل 23 : تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد
        
      

      
        تكريس الحق في الصحة
      

      
        الفصل 38 : تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون
        .
      

      
        2-الأسس الخاصة
      

      
        الدستور:
      

      
        
        إقرار "التمييز الإيجابي" للأشخاص ذوي الإعاقة والحماية المخصوصة وتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع وإلزام الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك
      

      
        الفصل 48 :تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك
      

      
        
          
        
        
          :
        
        
        الاتفاقيات الدولية
      

      
        صادقت تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 وبادرت بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر رقم 1754 لسنة 2008 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2008
      

      
        المادة 25:
      

      
        تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
      

      
        أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان
      

      
        ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن
      

      
        ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية
      

      
        د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص
      

      
        هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة
      

      
        و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة
      

      
        البند السادس من الإعلان العالمي لحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: " للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم وفي التدريب والتأهيل المهنيين وفي المساعدة والمشورة وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع
        "
      

      
        
          مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية ديسمبر 1991: العناية بالصحة العقلية تشمل "تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي
        ".
      

      
        القوانين:
      

      
        القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
      

      
        مقتطفات:
      

      
        التصور العام
      

      
        3:الفصل
      

      
        تعتبر مسؤولية وطنية
      

      
        -الوقـاية من الإعـاقـة والكشف المبكر عنها والحـدّ من انعكاساتها،
      

      
        -حماية الأشخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلّي،
      

      
        -تأمين الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة لهم،
      

      
        -تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني،
      

      
        -تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة،
      

      
        -توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم
      

      
        وتتضافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظّمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقين لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية
      

      
        الوقاية
      

      
        الفصل5:
      

      
        
        تضع الدولة استراتيجية وطنية تهدف للوقاية من الإعاقة والحدّ من مضاعفاتها وآثارها وتشجع الدراسات والبحوث حول الإعاقة وأسبابها وتضبط البرامج والآليات الكفيلة بالحدّ منها.
      

      
        وتشمل الاستراتيجية الوطنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة مجالات الطب الوقائي فيما يتعلق بمراحل الولادة وما قبلها وبعدها وحوادث الشغل وحوادث الطرقات وغيرها من الأمراض وحوادث الحياة.
      

      
        الفصل6:
      

      
        
          
        
        تسهر الــدولــة علــى وضــع خطــة وطنية للإعلام والتثقيف والتوعية والتحسيس حول الإعاقات وأسبابها ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها.
      

      
        وتعمـل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسّسات العموميّة على تشريك كل الأطراف بما في ذلك الأسرة والجمعيات وهياكل المجتمع المدني لإنجاح هذه الخطة.
      

      
        الفصل 7:
      

      
        
        تتخذ الدولة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الوقاية من الإعاقة من خلال الكشف والتشخيص المبكرين للأمراض ومختلف أنواع القصور والإعاقات في كل مراحل الحياة والتكفل الملائم بها وتشجيع التكوين والرسكلة في هذه المجالات.
      

      
        الفصل 8:
      

      
        
        تحرص الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد الإعاقات وتطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها
        .
      

      
        إسناد بطاقة إعاقة
      

      
        الفصل 9:
      

      
        تسند الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بطاقة إعاقة لمستحقيها باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين.
      

      
        تخوّل بطاقة إعاقة لصاحبها الانتفاع بكل أو بعض الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل في المجال وذلك طبقا لخصوصيات إعاقتهم ومتطلبات الرعاية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق.
      

      
        يتم إحداث اللجان الجهوية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وضبط تركيبتها ومشمولاتها وتراتيب سيرها وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة وضبط شكلها وأصنافها وإجراءات تسليمها ومدّة صلوحيتها بمقتضى أمر.
        .
      

      
        تهيئة المحيط
      

      
        الفصل 10:
      

      
        
        تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمـؤسسـات العمــوميــة والخاصّة علــى تهيئــة المحيـط وملائمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم للخدمات
        .
      

      
        كما تعمل على توفير وسائل نقل جماعي مهيّأة وملائمة لاستعمال المعوقين
        .
      

      
        وتتم تهيئة المأوي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم بما يوفر أماكن لتوقف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعوقين.
      

      
        
          
            :
        
        
        الفصل 11
      

      
        
        يمكن للشخص المعوق التمتّع، وذلك حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والحالة الاجتماعية، بامتيازات خاصة لتيسير تنقله وقضاء شؤونه اليومية ومنها بالخصوص.
      

      
        -حق أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة والمؤسسات الخاصة،
      

      
        -الحق في استعمال أماكن مخصصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،
      

      
        -مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة ولمرافقه عند الاقتضاء وذلك على خطوط النقل العمومي الجماعي المستغلة من طرف المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلّق بتنظيم النقل البري،
      

      
        -النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالشخص المعوق بوسائل النقل العمومي الجماعي المستغلة من طرف المنشآت العموميّة مع مراعاة التشريع المتعلّق بتنظيم النقل البري،
      

      
        -استعمال أماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمأوي العمومية والخاصة بالأشخاص المعوقين ومرافقيهم
        .
      

      
        تضبط تراتيب تطبيق الفصلين 10 و11 من هذا القانون بمقتضى أمر
      

      
        
          :
        
        
        الفصل 12
      

      
        تـراعـي فـي إنجـاز وتهيئـة البناءات العمـوميـة والفضاءات والتجهيزات المشتركـة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم المواصفات الفنيّة لتيسير تنقل الأشخاص المعوقين
        .
      

      
        الفصل13 :
      

      
        
          .
        
        
        تخصّص في المركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي مساكن مهيأة للأشخاص المعوقين
      

      
        تضبط تراتيب تطبيق الفصل 12 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
      

      
        الخدمات الصحية المباشرة
      

      
        الفصل14 :
      

      
        
        تتكفّل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسّرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين
      

      
        وتتكفــّل هيــاكــل الضمــان الاجتمــاعــي بنفــس المنــافـع لفــائــدة الأشخـاص المعوقيـن أولي حق المضمونيـن الاجتماعيين
      

      
        ويتحمـّل صنـدوق الضمـان الاجتماعـي المعنـي المعلـوم التعديلي المستوجـب علـى الأشخـاص المشـار إليهـم بالفقـرتين الأولـى والثانيـة من هذا الفصل بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحيّة العموميّة طبقا لشروط وإجراءات يتم ضبطها بمقتضى أمر
      

      
        
          الفصل15 :
      

      
        
        يتمتع بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحيّة العموميّة والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص المعوقون الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة
      

      
        تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحّة العموميّة والماليّة
      

      
        الفصل 16 :
      

      
        
        تتولى الهياكل المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل صرف مختلف المنح الجرايات والغرامات المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي أو بأنظمة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة لفائدة أولى حقّ المضمونين الاجتماعيين من الأشخاص المعوقين الذين ليس لهم دخل قارّ خاضع للأداء وذلك بصرف النظر عن سنّهم أو رتبتهم
      

      
        
        الفصل 17:
      

      
        
        تتخــذ الــدولـــة والجمــاعــات المحليــة والهيــاكـل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية المعوقين إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.
      

      
        تعتبـر مـن إجـراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة:
      

      
        -توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته
      

      
        - 
        إسناد إعانة مادية للشخص المعوق المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية
      

      
        -إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل
      

      
        -إيـداع الشخـص المعـوق لـدى مـؤسسـات مختصـة فـي إيـواء ورعاية الأشخاص المعوقين
      

      
        كما تقدّم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند لتلبية حاجياته الأساسيّة
      

      
        تضبــط شــروط الانتفــاع بــالإعــانــة المــاديـة المسنـدة للشخـص المعـوق المعـوز وتراتيـب إيـداع الشخـص المعـوق لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة الماديـة المسنـدة للأسرة الكافلـة لشخص معـوق بدون سند المشار إليهـا بـالفقـرة 3 مــن هـذا الفصـل بمقتضـى أمـر
      

      
        يضبـط مقدار المساعدة ومقـدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثـانيـة والثالثـة مـن هـذا الفصـل بمقتضى قـرار مشتـرك من الوزيرين المكّلفين بالشؤون الاجتماعيّة والماليّة
      

      
        الفصل 18:
      

      
        
          
        
        يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مـؤسّسـات خـاصـة مختصـة فـي إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم طبقا لشروط وإجـراءات تضبط بمقتضى قـرار مشتـرك مـن الوزيـريـن المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العموميّة
      

      
        ويتعيـّن علـى بـاعـث مشروع مــؤسسـة خـاصـة مختصـة في إيـواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبــق مقـاضـاتـه مـن أجـل إحـدى الجـرائـم المتعلقـة بـالأخـلاق أو الأمانـة
      

      
        الفصل الثاني: محتوى الحق في الصحة عموما ولذوي وذوات الإعاقة
        
      

      
        - 
        مضمون الحق في الصحة وبعض الحقوق المرتبطة به (الجدول أدناه مأخوذ من: وزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي، الإطار القانوني والتطبيقات القضائية في تونس، تونس، 2018
        )
      

      
        الحقوق والمواد المضمنة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
        المحتوى الأساسية والتعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      

      
        الحق في العمل: المادة 6
      

      
        التعليق العام رقم 18
      

      
        التعليق العام رقم8:
      

      
        شروط عمل عادلة ومرضية المادة7:
      

      
        أجرا منصفا
      

      
        مكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز
      

      
        •
        مكافأة تخول كل العمال عيشا كريما لهم ولأسرهم
      

      
        الوقاية من الحوادث والإصابات المضرة بالصحة والمرتبطة بالعمل
      

      
        •
        الترقية إلى مرتبة أعلى ملائمة على أساس اعتبار وحيد يتعلق بالأقدمية والكفاءة
      

      
        •
        تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية
      

      
        مدة الاستراحة اليومية والأسبوعية والإجازات السنوية مدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية
      

      
        صيغ مرنة في تنظيم العمل
      

      
        التعليق العام رقم
      

      
        الحق في الضمان الاجتماعي: المادة9
      

      
        
          
        
        انتفاع الجميع بصفة متساوية بحماية ملائمة ضد مجموعة من الأخطار الأساسية والأخطار الاجتماعية
      

      
        الوصول إلى نظام اجتماعي يضمن على الأقل لمجموع الأشخاص وأسرهم مستوى أساسيا من الخدمات تمكنهم من الانتفاع على الأقل بالعلاج الصحي الأساسي وإقامة وسكن أساسي والتزود بالماء والربط بالصرف الصحي أو بما يعرف في تونس بالربط بشبكة التطهير و الحصول على مواد غذائية والأشكال الأولية للتعليم
      

      
        •
        الحق في عدم رفض التغطية الاجتماعية بصفة اعتباطية وتعسفية
      

      
        التعليق العام رقم4 والتعليق العام رقم 7
      

      
        الحق في السكن الملائم: المادة 11
      

      
        •
        ضمان الأمن في شغل المسكن للجميع بما يضمن لهم الحماية القانونية من إخلائه بالإكراه أو المضايقة أو غير ذلك من التهديدات وبالتالي جعلهم دون مأوى
      

      
        الوصول بصفة سهلة وميسرة إلى مخططات التهيئة أو التخطيط المدني ومرافق الصحة الأساسية وذلك لجميع الأشخاص
      

      
        التعليق العام رقم12
      

      
        الحق في الغذاء الكافي: المادة 11
      

      
        •
        إرضاء الجميع بالنواة الصلبة لهذا الحق: أن يكون الشخص بمنآي عن الجوع
      

      
        توافر الغذاء للجميع من حيث الكم والكيف بشكل يسمح بتلبية الحاجيات الغذائية لكل الأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا في سياق ثقافي معين
      

      
        الحق في الماء:المادة11
        التعليق العام رقم 15
      

      
        الحق لكل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية. وهو أمر ضروري للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض
      

      
        التعليق العام رقم14
      

      
        الحق في الصحة :المادة 12
      

      
        ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من خدمات الصحة الأساسية بما في ذلك المرافق والسلع والخدمات والأدوية الأساسية
      

      
        •
        الحق في الوقاية من الأمراض المزمنة ومنها الحق المتصل بالصحة الجنسية والإنجابية
        
      

      
        
          
        
        الحق في التمتع بمحيط صحي في مكان العمل و الوصول إلى مستوى أساسي أدنى من التغذية والسكن والربط الصحي
      

      
        التعليق العام رقم 22
      

      
        عدد أدنى من المؤسسات والمرافق والتجهيزات والبرامج لتمتيع الجميع بمختلف تشكيلات العلاج الصحي الجنسي والإنجابي
      

      
        الوصول المأمون في معنى التوافر المادي والجغرافي بالنسبة للمناطق المعزولة والمجموعات المهمشة
      

      
        
        مرافق العلاج الصحي الجنسي والإنجابي بتكلفة مقبولة ماليا من الجميع
      

      
        حق كل الأفراد والمجموعات بما في ذلك المراهقين والشباب في الحصول على المعلومة الواقعية بخصوص مختلف جوانب الصحة الجنسية والإنجابية
        
      

      
        بالنسبة لذوي وذوات الإعاقة تمثل هذه النقاط المحتوى الأدنى لكل حق مع مراعاة ضرورة أن يقدّم هذا المحتوى الأدني بشكل يراعي الاحتياجات المخصوصة لهذه الفئة
      

      
        وسنتعرّض بدقة إلى محتوى الخدمات الصحية المقدمة لذوي وذوات الإعاقة في الجزء الثاني من هذا الدليل
      

      
        الفصل الثالث: فاعلية الحق في الصحة عموما ولذوي وذوات الإعاقة
        
      

      
        الحق في الصحة هو من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولذلك فإنه يشترك مع هذه الحقوق في التساؤل حول فاعليته وهو ما سنحاول الردّ عليه قبل بيان التزامات الدول عموما بالنسبة لهذه الحقوق والالتزامات الخاصة بتوفيرها لبعض الفئات كذوي الإعاقة وكيفية ترجمة ذلك على مستوى السياسات العمومية
      

      
        قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي : الاعتراضات وسبل تجاوزها
      

      
        الاعتراض 1: ما يعتري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من غموض
        
      

      
        الرد: الصبغة العامة لأحكام المواثيق الأولى لحقوق الإنسان لا تخص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحدها إذ نستشف هذه السمة مثلا من الحقوق المدنية والسياسية. إن الحقوق كافة تتضمن مزيجا من الحرية ومن الحقوق تفرض بذلك على الدول التزامات سلبية وإيجابية. ونظرا إلى أن الأمر عام ومشترك بين كافة حقوق الإنسان فإن وضع تدابير تشريعية وإدارية وكذلك التأويل من قبل القضاة يكون ضروريا لتحديد خصوصية محتوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      

      
        الاعتراض 2: تفحص بعض السياسات والقوانين الاجتماعية يتطلب اتخاذ قرارات لها أثر مالي على الخزينة العامة. وبذلك فإن الخوض في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل تطفلا على مجال السلطة التشريعية والتنفيذية
        
      

      
        
          الرد: ثبت في مختلف أرجاء العالم أن الهيئات القضائية أو شبه القضائية تتطور في إيجاد الحلول للعوائق التي تعطل التقاضي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يثبت أن المحاكم وغيرها من الهياكل القضائية يمكنها بل ومن واجبها الاضطلاع بالدور المسند إليها في إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      

      
        - 
        التزامات الدولة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التحقيق التدريجي- الالتزامات الفورية- المحتوى الأساسي الأدنى)
      

      
        من المتفق عليه أن التزامات الدول الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتمثل في ضمان هذه الحقوق بطريقة تدريجية، ولكن بالاستخدام الأقصى للمصادر والإمكانات المتاحة. وهكذا فإن الحد الأدنى الأساسي من هذه الحقوق، يجب أن يوضع في جميع الأحوال على ذمة السكان، وإن لزم الأمر اللجوء إلى مساندة وتعاون دوليين.
      

      
        الالتزام بالتحقيق التدريجي:
      

      
        يقوم مفهوم "التحقيق التدريجي" على الفكرة القائلة بأن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجملها "لا يمكن عموما أن يضمن في حيّز زمن قصير بسبب الظروف العالمية والصعوبات التي يجابهها كل بلد يسعى جاهدا إلى ضمان الممارسة التامة لتلك الحقوق
        "
      

      
        التدرّج "لا ينبغي أن يؤوَّل على نحو قد يفرغ الالتزام المقصود من كل مضمون فعلي "لذلك نصّت اللجنة مراعيةً سبب وجود العهد على أن المادة 2 "تفرض الالتزام بالعمل بأكثر ما يمكن من السرعة والنجاعة" على التطبيق الكامل لمقتضيات العهد. ولا ينبغي للدول أن تبقى معطلة في هذا المجال، كما لا ينبغي لها أن تؤجّل إعداد التدابير والعمل بها للوصول إلى ممارسة تامة. وينبغي أن تكون هذه الخطوات مدروسة ومحددة وهادفة بشكل واضح إلى الوفاء بالالتزامات المعترف بها في العهد
      

      
        الالتزامات الفورية:
      

      
        لئن أرسى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزاما بالتحقيق التدريجي فيما يتعلق بالحقوق المضمونة بموجب العهد ( المادة 2 -1) فقد انتهت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيئات قانونية أخرى إلى أن بعض مكونات تلك الحقوق لا تخضع للتدرّج . ويفرض الالتزام بـ "التصرف قصد الضمان التدريجي للممارسة الكاملة للحقوق... بكل الوسائل المناسبة" أيضا التزامات فورية باتخاذ تدابير مقصودة وموجهة بصفة محددة. وتشمل التدابير التشريعية كتلك الرامية إلى تحويل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى قانون داخلي، وكذلك وضع الانتصاف القضائي والإداري على ذمة من يريده. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير أخرى مثل التدابير الإدارية والمالية والتعليمية والاجتماعية
      

      
        الالتزامات المرتبطة بالمحتوى الأساسي الأدنى ومستوى العيش اللائق
      

      
        المحتوى الأساسي الأدنى: رغم أن الهدف الأقصى للدول هو إتاحة ممارسة كل الحقوق، فإن بعض عناصر هذه الحقوق تُعتبر أساسية وجوهرية أكثر من غيرها، و الالتزام بتحقيق المستويات الدنيا من التمتع بها ينبغي أن يكون ذا أولوية وأثر فوري. وهكذا فإن ضمان التمتع بالمحتوى الجوهري يمكن أن يُعتبر عتبة لا يجوز خرقها لدى الجميع وفي كل الظروف، وينبغي للدول - وهي تُقبل على تحقيق الحقوق - أن تنطلق من ذلك المفهوم. وإذا لم تصل الدولة إلى هذه العتبة أي عتبة المحتوى الأساسي الأدنى فإن الإخلال بالتزامات ضمان الحقوق يعد مفترضا. ويجب أن يتحقق التطبيق التدريجي للحقوق انطلاقا من الاستجابة للمحتوى الأساسي الأدنى لكل حق
      

      
        غير أن المحتوى الأساسي الأدنى لبعض الحقوق يبدو أوضح من البعض الآخر. فالمادة 14 من العهد الدولي على سبيل المثال تنص بوضوح على أن التعليم الابتدائي على الأقل ينبغي أن يكون مجانيا وإجباريا للجميع
      

      
        وتجب الإشارة إلى أنّ المحتوى الأساسي الأدنى لحقوق الإنسان ليس مفهوما جامدا بل هو مفهوم لا يتوقّف عن التطوّر في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، والتغيرات المجتمعية
      

      
        إنّ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أكّدت أنّ تضاؤل الثروات أمر قد يعترض طريق الدول، وهو ما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم مدى احترامها لالتزاماتها بالاستجابة للمحتوى الأساسي الأدنى، دون أن تنسى أن تلك الثروات يمكن أن تُستنفر بفضل الدعم والتعاون الدوليين
      

      
        غير أن اللجنة لفتت الانتباه، بغض النظر عن مستوى الثروات، إلى أنّه مطلوب من الدول أن تستخدم كامل ثرواتها المتاحة لتكون الأولوية ضمانَ التمتع بالمحتوى الجوهري لكل حق. "فحتى في حالة النقص الحاد في الثروات فإنه من الممكن والواجب حمايةُ الفئات الهشة من المجتمع بفضل وضع برامج خصوصية غير مكلفة نسبيا
        "
      

      
        مستوى العيش اللائق:
      

      
        إن الحق في الحد الأدنى من مستوى العيش ، وإن كان مبدأ مستقلا في بعض الهياكل القضائية، فإنّه يظل شديد الارتباط بمفهوم المحتوى الأساسي الأدنى لكل حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتزام الدول بالاستجابة إليها
      

      
        المساعدة والتعاون الدوليان:
        
      

      
        يحدث في الغالب أن تفتقر الدول السائرة في طريق النمو أو تلك التي تكون في وضع انتقالي إلى الثروات الضرورية لضمان الممارسة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مواطنيها على الفور أو في أجل قريب. لذلك قضى العهد الدولي لا بتطبيق تام وفوري بل بتحقيق تدريجي لتلك الحقوق في حدود الثروات المتاحة. غير أنّه يفرض على الدول في الحالات القصوى قبول المساعدة الخارجية من أجل بلوغ هذا الهدف. فعلى الدول إذن أن تفيَ بالتزاماتها بما ينسجم مع المادة الثانية من العهد الدولي "بمجهودها الشخصي وبالمساعدة والتعاون الدوليين على حد سواء". وهذا يعني أن هذا الحكم يتضمّن التزاما مزدوجا: قبولَ المساعدة من ناحية وتوفيرها لمن يستحقها من ناحية أخرى
        
      

      
        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمانها بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية الخاصة ( الطفل- المرأة- ذوي الإعاقة- المهاجرين
        ...)
      

      

      
        
          بنود "التحقيق التدريجي" ضمن أجهزة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان
      

      
        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 2 الفقرة 1
      

      
        "
        تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية
        ."
      

      
        الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل المادة 4
      

      
        " 
        تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي
        "
      

      
        الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 4 ، الفقرة 2
      

      
        فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي
      

      
        دمج الإعاقة في السياسة الصحية
      

      
        لا بدّ من العمل على مستوى السياسات العمومية على دمج الإعاقة في السياسة الصحية. وهذه بعض النقاط التي يمكن الاشتغال عليها من أجل تحقيق هذا الهدف
      

      
        التشريع : إدخال ما يلزم من تغييرات للامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع معايير للرعاية الصحية لهؤلاء مقترنة بآليات إنفاذها
      

      
        التمويل: ضمان حصول ذوي الإعاقة على التغطية الصحية والاجتماعية
      

      
        الخدمات: ضمان استفادة ذوي الإعاقة على قدم المساواة من خدمات الرعاية الصحية مع تسهيل استفادتهم من الخدمات وتقديم متابعة ملائمة لحالاتهم .تيسير إتاحة الخدمات الصحية والوصول إليها من قبل ذوي الإعاقة: تغيير التصميم الهندسي للعيادات لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إليها والنفاذ ضمان حصول ذوي الإعاقة على المعلومات الخاصة بالصحة العامة
      

      
        الموارد: تدريبات مخصوصة للإطارات الطبية وشبه الطبية
      

      
        البيانات والبحوث: تكثيف البحوث بخصوص الإعاقة وتوفير البيانات والبحوث بشأن احتياجات ذوي الإعاقة والعقبات التي تواجههم والإشكاليات الصحية الخاصة بهم
      

      
        الجزء الثاني: الخدمات الصحية المقدّمة لذوي وذوات الإعاقة
      

      
        
          الفصل الأول: إتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية
      

      
        يقع تقديم الخدمات الصحية عادة في منشآت عامة أو خاصة، وهذا ما يستدعي تهيئة هذه الفضاءات لاستقبال ذوي وذوات الإعاقة وإتاحتها لهم إتاحة كاملة
      

      
        مقوّمات الإتاحة
      

      
        إمكانية الوصول
         Arrivée
      

      
        إمكانية الولوج
         Pénétrer 
      

      
        إمكانية التحرك
         Circuler
      

      
        إمكانية الاستعمال
         Utiliser
      

      
        النتيجة: فضاء دامج قائم على تصميم شامل
      

      
        التصميم الشامل هو التصميم الذي يمكّن من دمج جميع الفئات الاجتماعية في الفضاء على أساس معايير خاصة بتصميم المنشآت بشكل يتناسب مع حاجيات كل الفئات بما فيها ذوي وذوات الإعاقة
      

      
        لا يقتصر التصميم الشامل على الجانب الهندسي الهادف إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى كافة المباني، بل يتجاوزه إلى الجانب المعلوماتي الذي يهدف إلى وصولهم إلى المعلومات وحصولهم على الخدمات وسهولة تواصلهم مع المحيط
      

      
        مرجع قانوني: الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة للمركبات السكنية العامة والخاصة المفتوحة للعموم
      

      
        انظر أيضا: هيثم السريحي، دليل المواصفات الفنية لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنشآت الخدماتية الخاصة والعمومية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 2020
      

      
        1-إمكانية الوصول- إمكانية الولوج
      

      
        المداخل والممرات:
      

      
        توفير ممرات للكراسي المتحركة: 1,30 م ارتفاع – 90 صم عرض- 1,20 م طول (مع احتساب مساحة حركة اليدين 10 صم جانب كل عجلة)- 1,5 م قطر دوران الكرسي
      

      
        يجب أن تكون مداخل البنايات سهلة الاستعمال وخالية من الحواجز
      

      
        يجب أن لا يتجاوز الدرج المؤدي إلى المؤسسة ارتفاع 2 صم عن مستوى الأرضية
      

      
        
          في حالة تعذر ذلك، تتوجب تهيئة المدخل بممر خاص بالكراسي المتحركة لا تزيد درجة انحداره عن 5 في المائة (تجنبا للسقوط) ويمكن أن تصل درجة الانحدار إلى 8 في المائة على طول يقل عن 2 م و12 في المائة على طول 50 صم
      

      
        يجب أن لا يكون المنحدر زلقا (تجنب الرخام الأملس) ولا متقطعا مزين بدرجات
      

      
        يجب أن يكون التعرف على المنحدر سهلا وضع الرمز الدولي للكراسي المتحركة
      

      
        ضرورة توفير حواجز على جانبي المنحدر
      

      
        في صورة تجاوز المنحدر طول 3 م لا بد من توفير منبسط استراحة
      

      
        الأبواب:
      

      
        عرض الأبواب: 90 صم
      

      
        استعمال أبواب تمكن من دخول الكراسي عدم استعمال الأبواب الدوارة مثلا
      

      
        يجب أن تكون قبضة الباب سهلة الاستعمال لا تتطلب مجهودا كبيرا لجذبها: -50 نيوتن
      

      
        يجب أن يكون من السهل التعرف على قبضة الباب (ملونة) وأن تكون في مستوى يسمح لقصار القامة ومستعملي الكراسي المتحركة بالوصول إليها
      

      
        وضع أشرطة مشعة بعرض 5 صم على أبواب المنشآت الأول على ارتفاع 1.60 م والثاني على ارتفاع 1,10 م
      

      
        مآوي السيارات:
      

      
        ضرورة توفير مآوي خاصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3 في المائة
      

      
        عرض المأوى 3,5 م
      

      
        مستوى انحدار لا يتجاوز 2 في المائة
      

      
        وضع إشارات عمودية (على الحيطان) وأفقية (على الأرضية
        )
      

      
        ترك مسافة لا تقل عن 1 متر بين سيارتين متجاورتين في الموقف لتمكين أصحاب الكراسي المتحركة من النزول
      

      
        الأرصفة:
      

      
        تهيئة الأرصفة بمسالك عبور للكراسي المتحركة بدرجة انحدار لا تتجاوز 12 في المائة وعلى كل 40 م
      

      
        في صورة تواجد أشجار على الرصيف يجب ترك مسافة 90 صم لتمكين الكرسي المتحرك من المرور
      

      
        يجب أن تكون حالة الرصيف عموما جيدة خال من الحفر ومن المطبات والعوائق
      

      
        
          
        
        2-إمكانية التحرك- إمكانية الاستعمال
      

      
        أجهزة التحكم الأضواء- المصاعد- النوافذ
      

      
        يجب وضع أجهزة التحكم في متناول قصار القامة وأصحاب الكراسي المتحركة: ارتفاع بين 90 صم و120 صم
      

      
        يجب أن تبتعد هذه الأجهزة عن زاوية تلاقي حائطين مسافة لا تقل عن 40 صم
      

      
        الإضاءة:
      

      
        يجب أن تكون الإضاءة مثالية:
        
      

      
        20 
        ليكس للفضاء الخارجي
      

      
        200 
        ليكس لنقطة الاستقبال الرئيسية
      

      
        100 
        ليكس للفضاءات الداخلية 150 ليكس للدرج
      

      
        50 
        ليكس للمأوى
      

      
        حاوية القمامة:
      

      
        يجب أن تبتعد عن زاوية تلاقي حائطين مسافة لا تقل عن 40 صم
      

      
        الأروقة:
      

      
        الممرات بين الرفوف أو المكاتب أو الوحدات يجب أن لا يقل عرضها عن 1,20 م وقطر الدوران 1,50 م
      

      
        يجب أن تكون الأرضية غبر زلقة وخالية من الحواجز
      

      
        تحديد مسارات نحو الخدمات بأشرطة أرضية مشعة
      

      
        تواجد إشارات وصور تبسيطية تدل على الوجهة لذوي الإعاقة السمعية
      

      
        توفير إشارات توجيهية مبسطة لذوي الإعاقة الذهنية
      

      
        الدرج:
      

      
        يجب أن لا يتجاوز ارتفاع الدرجة 16 صم وأن تكون بعمق 28 صم
      

      
        ضرورة توفر مساعدة جانبية للدرج دائرية الشكل، سهلة المسك، غير زلقة، واضحة، على ارتفاع 80 صم، تنطلق خطوة قبل الدرج، متوفرة على الجانبين على بعد لا يتجاوز 1,20 م وتتحمل ارتكاز شخص كهل
      

      
        
          يجب أن يكون الدرج غير زلق ودرجاته واضحة مع شريط مشع يحدد بدايته ونهايته
      

      
        التلميح لوجود الدرج من خلال تبليطه بطريقة مختلفة (50 صم التي تسبق الدرج تكون مبلطة ببلاط خشن)
      

      
        شبابيك الخدمات
      

      
        يجب أن يكون ارتفاع شبابيك الخدمات مناسبا لقصار القامة ومستعملي الكراسي المتحركة: 80 صم
      

      
        يجب ترك فراغ على المستوى السفلي لا يقل عمقه عن 30 صم ليسمح لأقدام الشخص الجالس على الكرسي بالمرور تحته
      

      
        يحبذ أن يكون عرضه من 60 صم فما فوق
      

      
        ضرورة وضع علامة مميزة في صورة تخصيص شباك واحد من هذا الصنف
      

      
        توفير الوثائق الضرورية بطريقة البرايل
      

      
        توفير أجهزة لتضخيم الصوت
      

      
        توفير استمارات ووثائق سهلة القراءة وتحتوي على صور مبسطة لذوي الإعاقة الذهنية
      

      
        فضاءات الانتظار والفضاء الداخلي:
      

      
        توفير أماكن خاصة بالكراسي المتحركة في فضاءات الانتظار
      

      
        وضع اللافتات على مستوى لا يتجاوز ارتفاعه 140 صم لتمكين قصار القامة ومستعملي الكراسي من رؤيتها
      

      
        تواجد الإشارات بصورة لاصقة للجدران وغير منفصلة لتجنب الاصطدام بها
      

      
        الأسرّة والأثاث:
      

      
        يجب أن لا يتجاوز ارتفاع السرير عن الأرضية 50 صم
      

      
        يجب أن يبتعد السرير عن أحد الحائطين الجانبيين مسافة لا تقل عن 90 صم
      

      
        ارتفاع الخزائن والرفوف يجب أن لا يتجاوز 1.30 صم
      

      
        دورة المياه
      

      
        تخصيص دورة مياه واحدة على الأقل مهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة وتحمل إشارة واضحة للدلالة عليها
      

      
        يستحسن فصلها عن العموم لأن ذا الإعاقة قد يكون مرافقه من غير جنسه
      

      
        عرض باب دورة المياه يجب أن لا يقل عن 90 صم
      

      
        
          يجب أن تمكن مساحة دورة المياه من الدوران نصف دورة بقطر لا يقل عن 1,5 م
      

      
        يجب أن يبتعد المرحاض عن حوض الغسيل مسافة لا تقل عن 80 صم وعن الباب مسافة لا تقل عن 1.30 م
      

      
        يد ارتكاز حائطية يجب أن تكون محاذية للمرحاض وعلى ارتفاع لا يتجاوز 80 صم
      

      
        ارتفاع المرحاض بين 45 و50 صم
      

      
        ارتفاع حوض الغسيل 85 صم أقصاه بفراغ على المستوى السفلي عمقه 30 صم وبعرض 60 صم
      

      
        من المستحسن أن يفتح باب الدورة إلى الخارج
      

      
        المصاعد والمدارج الآلية:
      

      
        يجب توفير مصاعد تمكن من حيث مساحتها أصحاب الكراسي من استعمالها
      

      
        توفير إشارات ضوئية وأزرار مرئية
      

      
        أزرار مكتوبة عليها الأرقام بالبرايل
      

      
        أزرار على ارتفاع يسمح باستعمالها من قبل أصحاب الكراسي
      

      
        توفر يد ارتكاز على جوانب المصعد
      

      
        عرض الباب لا يقل عن 90 صم
      

      
        إشارات سمعية تشير إلى وجهة المصعد ومستواه وتنبه إلى غلق الأبواب وفتحها
      

      
        الآلات الرافعة والمدارج الآلية يجب أن تسمح بالمرور المقترن لمستعملي الكراسي ومرافقيهم وبالاستعمال اليسير لذوي الإعاقة أنفسهم
      

      
        المكاتب والعيادات:
      

      
        يجب أن لا يتجاوز ارتفاع المكتب 70 صم وأن يسمح للكرسي المتحرك بالدخول تحته
      

      
        عدم استعمال السجادات والاستعاضة عنها بالموكيت
      

      
        عدم استعمال أرضية زلقة
      

      
        وضع الأثاث بطريقة تسمح بتحرك ذوي وذوات الإعاقة
        
      

      
        الفصل الثاني: توفير الرعاية الصحية
      

      
        التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية لكلّ إنسان ويشمل الحصول على الرعاية المقبولة والميسورة التكلفة وذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب
      

      
        
          يزيد احتمال إصابة الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم بأمراض غير ذات صلة بالإعاقة: الاكتئاب، الأمراض المعدية، الوزن الزائد، أمراض القلب والدم والأوعية
        ...
      

      
        
        إهمال هذه الحاجات والانصراف إلى الإعاقة فحسب يؤدي إلى تفاقم الحالة. (تقرير الإعاقة العالمي، 2011)
      

      
        الرعاية الصحية الأولية:
      

      
        طواقم الرعاية الصحية الأولية هي أول من يلجأ إليه ذوو الإعاقة عند الحاجة وعليه فمن الضروري
      

      
        تلقي هذه الطواقم للتدريب المناسب حول التعامل مع الإعاقة،
      

      
        الربط بين هذه الطواقم والمختصين في مجال الإعاقة حتى يكونوا على دراية عند توجيه ذوي الإعاقة للتشخيص والعلاج
      

      
        تساهم طواقم الرعاية الصحية الأولية في عملية الوقاية عبر:
      

      
        العمل التوعوي: التحسيس والإعلام، برامج التلقيح، المتابعة، أهمية التغذية وضرورة إجراء الفحوصات الدورية والكشوفات المبكرة،
      

      
        الاكتشاف المبكر: ليس من الضروري توفر أجهزة الاكتشاف المبكر بمراكز الصحة الأولية بل من المهم أن يكون الطاقم مكونا ومدربا بشكل كاف ومسلّحا بالمعلومات الضرورية التي قد تنبّهه إلى احتمال الوصول إلى إعاقة فيقوم بتحويل الشخص وتوجيهه نحو المختصين. ومن الضروري أن تتوفر مراكز الصحة الأولية على قاعدة بيانات تضم المختصين في مجال الإعاقة
      

      
        الرعاية الصحية الأولية المنزلية:
      

      
        وقع في دول عديدة إنشاء برامج رعاية صحية أولية منزلية تطال ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم. فعوض تنقل الشخص يقوم فريق طبي بزيارة المريض بصفة دورية وإجراء التدخلات اللازمة. تساهم هذه الآلية في تخفيف التكلفة العلاجية، ربح الوقت بالنسبة للشخص ولعائلته والراحة المادية والنفسية للشخص ذي الإعاقة ولعائلته
        .
      

      
        الخدمات الصحية المرتكزة على الأشخاص أنفسهم:
      

      
        تسعى هذه الآلية إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة نفسه عبر تدريبه على الاعتناء بنفسه بمفرده ومعرفة كيفية التصرف في حالات الإصابة أو التوعك بما يؤدي إلى تفادي الإصابات وفي حالة حدوثها عدم استفحالها عبر تدخل الشخص بذاته وقيامه بالسلوك السليم عند التعامل مع الإصابة أو الوعكة. ويمتدّ هذا التدريب إلى المحيطين بالشخص ذي الإعاقة
      

      
        تحديات الحصول على الرعاية الصحية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة
      

      
        التكلفة الباهضة
        
      

      
        للخدمات الصحية
      

      
        
          لوسائل النقل
        
      

      
        " 
        يعجز أكثر من نصف هؤلاء عن تحمل تكاليف الرعاية الصحية، مقارنة بحوالي ثلث الأشخاص من غير ذوي الإعاقة
        "
      

      
        محدودية توفر الخدمات الملائمة
      

      
        العوائق البيئية
      

      
        صعوبة الوصول إلى المباني والمنشآت الصحية
      

      
        صعوبة استعمال المعدات الطبية وعدم تلاؤم بعضها مع معطى الإعاقة
      

      
        مثال: عجز النساء اللاتي لديهن صعوبة في الحركة من الاستفادة غالبا من فحص الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لأن مناضد الفحص لا يمكن ضبط ارتفاعها ومعدات تصوير الثدي بالأشعة مصممة فقط للنساء القادرات على الوقوف
      

      
        رداءة اللافتات
      

      
        ضيق الأبواب والسلالم الداخلية
      

      
        عدم ملاءمة مرافق المراحيض
      

      
        عدم ملاءمة مواقف السيارات
      

      
        قصور مهارات ومعارف العاملين الصحيين
        .
      

      
        الفصل الثالث: التأهيل الصحي
      

      
        اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
      

      
        المادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل
      

      
        1-تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:
      

      
        (
        أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة؛
      

      
        
          ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية
      

      
        2-تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل
      

      
        3-تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُعِينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل
      

      
        يسعى التأهيل إلى أن يحقّق للشخص ذي الإعاقة أقصى ما يمكن من الاستفادة من طاقته البدنية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية (المجلس القومي للتأهيل في الولايات المتحدة 1944). فالتأهيل يتجاوز المستوى الطبي الذي لا يعدو إلا أن يكون أول مستوياته نحو التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمهني. ولكننا سنكتفي في هذا الدليل بالمستوى الطبي للتأهيل
      

      
        ليست الإعاقة مرضا نكتفي بعلاجه بل إنها وضعية صحية تتطلب تعاملا مخصوصا طيلة الحياة وبالتالي فلا بدّ من تأهيل ذي الإعاقة للتعايش بصورة طبيعية مع إعاقته، فقد لا يتعلّق الأمر بعلاج من أساسه بل في حالة صعوبته أو استحالته يتحوّل هدف التدخل الطبي إلى تحسين وتطوير قدرات الشخص على التعايش مع إعاقته
      

      
        العلاج:
      

      
        الحصول على تشخيص مناسب
      

      
        الحصول على أدوية
      

      
        إجراء العمليات الجراحية اللازمة
      

      
        التأهيل:
      

      
        الوقاية من تدهور الحالة الطبية
      

      
        توفير المعينات التقنية والتدريب على استعمالها
      

      
        صيانة المعينات التقنية
      

      
        المرافقة النفسية
      

      
        تمكين الشخص من الاطلاع على التطور العلمي في مجال إعاقته
      

      
        مساعدة الشخص (وأسرته) على تقبل الأمر الواقع والتكيف معه
      

      
        تدريب الشخص على تلبية احتياجه بصفة مستقلة تحقيق الاستقلال المعيشي
      

      
        
          الكشف عن القدرات الكامنة في الشخص وإعطاء الفرصة لتطويرها واستثمارها: التركيز على قدرات الشخص لا على جوانب القصور فيه
      

      
        يعتمد التأهيل على مشاركة الشخص ذي الإعاقة في أخذ القرارات الضرورية في مختلف مراحل التأهيل
      

      
        تحقيق الاندماج في المجتمع
      

      
        متطلبات التأهيل:
      

      
        التشبيك مع المصالح التنفيذية الخاصة بالصحة
      

      
        تشريعات مكرسة لهذا الحق
      

      
        برامج تأهيل:
        
      

      
        مراكز متخصصة
      

      
        طواقم بشرية متخصصة
      

      
        تجهيزات ملائمة
      

      
        بعض أنواع العلاج التأهيلي
      

      
        1-العلاج الطبيعي أو الفيزيائي
      

      
        2-العلاج الانشغالي
      

      
        3-العلاج النفسي الحركي
      

      
        4-علاج النطق
      

      
        5-العلاج النفسي
      

      
        انظر: دليل الإعاقة والخدمات الصحية الدامجة، ص ص. 93-95
      

      
        الفصل الرابع: التعامل المناسب
      

      
        تتوجه هذه القواعد للإطار الطبي وشبه الطبي لتسمح لهم بالتعامل المناسب مع ذوي وذوات الإعاقة
      

      
        قواعد عامة:
      

      
        التعامل مع ذوي وذوات الإعاقة باحترام مثلهم مثل الأشخاص الآخرين
      

      
        عدم إظهار الشفقة
      

      
        عدم استخدام الألفاظ الجارحة ولو عن غير وعي
      

      
        توجيه الخطاب مباشرة إلى الشخص لا إلى مرافقه
      

      
        
          
        
        اجلس على كرسيك في مقابلته ولا تحاول التقرب منه عبر الانحناء أو القرفصاء
      

      
        لا تعامل ذوي الإعاقة كأنك تعامل أطفالا
      

      
        لا تلمس الأجهزة الخاصة بهم فهي جزء من خصوصياتهم
      

      
        لا تصدر أحكاما مسبقة على إمكانياتهم وقدراتهم
      

      
        لا تقدم المساعدة إلا إذا طلب الشخص ذلك منك واعلم أنه يمكن أن يرفض دون أن تعتبر ذلك تصرفا عدائيا تجاهك
      

      
        لا تفرط في إبداء الاهتمام عند تقديم المساعدة
      

      
        قواعد خاصة بذوي الإعاقة الحركية
      

      
        حاول الجلوس دائما في نفس مستوى الشخص
      

      
        لا تدفع كرسيه دون موافقته واجعله يحدد لك السرعة والاتجاه
      

      
        بادر إلى مصافحة الشخص حتى وإن كان غير قادر على المصافحة
      

      
        قواعد خاصة بذوي الإعاقة البصرية
      

      
        عرّف بنفسك مباشرة عند بدء المحادثة اذكر دائما اسم الشخص خلال الحديث حتى لا يشعر بالإقصاء
      

      
        لا تتكلم بصوت عال
      

      
        لا تلمس الشخص دون إذن بالمساعدة
      

      
        إذا طلب منك المساعدة، اجعله هو من يمسك بذراعك وحاول توجيهه عبر حركات ذراعك وتحذيره بطريقة هادئة وبصوت منخفض لوجود عقبات أو منعطفات أو درج
      

      
        حاول وصف عناصر المكان في معرض حديثك (لا بطريقة مباشرة) حتى يحدد الشخص موضعه
      

      
        عند تقديم شيء له، أخبره بذلك وبمكانه
      

      
        قواعد خاصة بذوي الإعاقة السمعية:
      

      
        من المحبذ الاستعانة بمترجم إشارات
      

      
        حاول استقبالهم في مكان هادئ قدر الإمكان وجيد الإضاءة
      

      
        من المهم إعداد أسئلة مكتوبة لهؤلاء الأشخاص إن كانوا قادرين على القراءة والكتابة
      

      
        تكلّم برويّة لا ببطء
      

      
        
          
        
        لا تصرخ
      

      
        إن كان الصمم في أذن واحدة وكنت تعلمها فاجلس من جانب الأذن التي تسمع
      

      
        قد تحتاج إلى التربيت على كتفه لجلب اهتمامه
      

      
        في حال وجود مترجم إشارة توجّه دائما بنظرك إلى الشخص ذي الإعاقة لا إلى المترجم سواء عند التكلّم أو الاستماع
      

      
        تجنّب وضع يدك أمام فمك أو مضغ شيء فذلك يعطّل قراءة الشفاه التي يعتمد عليها بعضهم
      

      
        قواعد خاصة بذوي الإعاقة الذهنية:
      

      
        تكلّم بتروّ
      

      
        استعدّ لإعادة الأسئلة مرّات إن لزم الأمر
      

      
        تحلّ بالصبر لتلقّي الإجابات
      

      
        لا تتبرّم من حديثه ولا تظهر أنك فهمت إن لم تفهم
      

      
        لا توحي بالإجابة
      

      
        لا تقاطع الشخص عند الكلام
      

      
        حول استعمال المصطلحات:
      

      
        مصطلحات خاطئة من الضروري عدم استعمالها:
      

      
        معاق
      

      
        معوق
      

      
        حامل إعاقة
      

      
        يعاني من إعاقة
      

      
        عاجز
      

      
        ذوي الاحتياجات الخاصة
      

      
        أصحاب الهمم
      

      
        مسكين
      

      
        مشلول- أعمى- كفيف – أطرش- أصم- أخرس- مجنون- متخلف- معقّد... (وما يرادفها بالعاميّة مصطلحات محبّذة موضوعيّة وعلميّة)
      

      
        
          
        
        ذوو وذوات الإعاقة
      

      
        فاقد للبصر- فاقد للسمع
      

      
        ذو إعاقة بصرية- ذو إعاقة حركية- ذو إعاقة ذهنية
      

      
        متوحّد- مصاب بالصرع
      

      
        بيبليوغرافيا مختارة:
      

      
        OMS, Projet de plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021. Un meilleur état de santé pour toutes les personnes handicapées, 2016.
      

      
        ANESM, Personnes handicapées : recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Juin 2013.
      

      
        الهيئة الطبية الدولية- مؤسسة التعزيز الاجتماعي، دليل الإعاقة والخدمات الصحية الدامجة- مقاربة شاملة، لبنان، 2020
      

      
        تعريف الإعاقة وتصنيف أنواعها، اليونيسيف، 2014
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